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 الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

 
 إقرار

الذي تمت مراجعته عام(تـم أخـذ هـذا المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام أصلا من معيار المحاسبة الدولي العاشر    
تم تأسيس مجلس معايير  . والذي صدر على لجنة معايير المحاسبة الدولية       الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية   ) 1999

و ذلك ليحلوا محل لجنة 2001عام   )IASCF( ومؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية  )IASB(المحاسـبة الدولية  
معـايير المحاسبة الدولية، وقد بقيت معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية فعالة إلى حين  

وقد تمت إعادة طباعة معيار المحاسبة الدولي  .أن يـتم تعديلهـا أو حذفهـا عن طريق مجلس معايير المحاسبة الدولية   
العاشـر ضـمن هـذه النشرة للجنة القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين بعد موافقة مجلس معايير المحاسبة    

 .الدولية
  

الـنص المصادق عليه للمعايير هو ذلك الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية باللغة الإنجليزية ويمكن الحصول  
شارع فليت، لندن، المملكة 166مباشـرة علـى نسـخ مـن قسم النشر بمجلس معايير المحاسبة الدولية الدور السابع     

 .المتحدة
  

7TH floor، 166 fleet street، London EC4A 2DY، United Kingdom. 
E-mail: publications@iasb.org.uk
Internet : http://www.iasb.org.uk

  
معايير المحاسبة حقـوق الطبع لمسودات الاطلاع للمعايير وغيرها من إصدارات لجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس 

 .الدولية محفوظة لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
  

معيـار المحاسـبة الدولـي، مجلس معايير المحاسبة الدولية، مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة"
هي علامات تجارية لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية ويجب عدم استخدامها بدون موافقة من مؤسسة لجنة" الدولية

 .معايير المحاسبة الدولية
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 مقدمة

 معايير محاسبة القطاع العام

على تطوير مجموعة من معايير المحاسبة المقترحة لمؤسسات القطاع ) اللجنة(لجنة القطاع العام  -يعمل الاتحاد الدولي للمحاسبين
وتعترف اللجنة بالمنافع الجمة مثل ملائمة المعلومات المالية وإمكانية   .العام يشار إليها باسم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام

 .مقارنتها بين المناطق المختلفة وتؤمن بان المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام ستلعب دورا أساسيا في تحقيق هذه المنافع

إن تبني المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام من قبل الحكومات سيحسن نوعية المعلومات المالية الصادرة عن مؤسسات القطاع 
وتعترف اللجنة بحق الحكومات وواضعي المعايير المحليين في وضع   .العـام حـول العالم كما ويسهل عملية المقارنة فيما بينها  

كما وتشجع تبني المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام وتدعوا إلى   .توجيهـات ومعـايير محاسـبية للإقرار المالي في مناطقهم   
وتوصف القوائم المالية بأنها تلتزم بالمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام فقط في   .التجانس بين المعايير المحلية والمعايير الدولية

 .حالة الالتزام مع متطلبات كل معيار ذات علاقة من هذه المعايير

إن أهـداف المرحلـة الحالية من خطة عمل اللجنة هو تطوير معايير دولية لمحاسبة القطاع العام بالاعتماد على معايير المحاسبة   
بعض الأمور المحاسبية   .أو حالاتها المعدلة لاحقا 1997آب  31الدوليـة الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية كما في  

وعلى الرغم من عدم ضم هذه الأمور في ملخص خطة العمل   .الخاصة بالقطاع العام لم تتم معالجتها في معايير المحاسبة الدولية
 .للمرحلة الحالية إلا أن اللجنة تدرك أهمية هذه القضايا وتتوقع معالجتها بعد أن تصدر المجموعة الأولى من المعايير
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 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الرابع عشر

 )2001ديسمبر (
 الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي

المعايير، المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن، يجب قراءتها في ضوء الفقرات الإيضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار و 
مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام على  ".تقديم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام " كذلك في ضوء 

 .على البنود قليلة الأهمية النسبية

 هدف المعيار

 :هدف هذا المعيار هو وصف

 متى يجب على المؤسسة تعديل القوائم المالية للأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي و،    .أ       

الإفصاحات التي يجب على المؤسسة إعطاءها عن تاريخ المصادقة على القوائم المالية المصدرة و عن الأحداث بعد     .ب      
 .تاريخ الإقرار المالي

يتطلب هذا المعيار أيضا من المؤسسة عدم إعداد قوائمها المالية على مبدأ الاستمرارية، إذا دلت الأحداث بعد تاريخ الإقرار المالي 
 .على أن مبدأ الاستمرارية غير ملائم

 النطاق

المؤسسة التي تعد و تنشر قوائمها المالية باستخدام أساس الاستحقاق يجب أن تطبق هذا المعيار في المحاسبة و الإفصاح   .1
 .الإفصاح عن الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي

 .يجب أن يطبق هذا المعيار على كل مؤسسات القطاع العام غير مؤسسات أعمال الحكومة   .2

دليل المعيار  . مؤسسات الأعمال الحكومية يجب أن تطبق معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية                 .3
أفاد أن معايير المحاسبة الدولية " الإقرار المالي لمؤسسات الأعمال الحكومية"واحد  1الدولـي لمحاسـبة القطـاع العام رقم    

و بناء عليه فان الدليل رقم . مناسـبة لجمـيع مؤسسات الأعمال الحكومية بغض النظر عن كونها قطاع خاص أم قطاع عام  
واحد أوصى بأن القوائم المالية مؤسسات الأعمال الحكومية يجب أن تتوافق من كافة النواحي الجوهرية مع معايير المحاسبة 

    .الدولية
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 تعريف المصطلحات

 :تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها   .4

هي تلك الأحداث لصالح المؤسسة أو لغير صالحها التي تحدث بين تاريخ الإقرار المالي الأحـداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي  
 : والتاريخ الذي يصرح به لإصدار القوائم المالية، ويمكن تحديد نوعين من هذه الأحداث

الأحداث الموجبة للتعديل بعد تاريخ(الأحـداث التي توفر مزيداً من الأدلة على الظروف التي كانت قائمة في تاريخ الإقرار      .أ       
 والإقرار )الإقرار

الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي غير الموجبة(الأحداث التي تدل على الظروف التي نشأت بعد تاريخ الإقرار المالي     .ب      
  ).الموجبة للتعديل

 .تاريخ اخر يوم لفترة إقرار القوائم المالية تاريخ الإقرار 

إن المصـطلحات المعرفة في المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام الأخرى قد استخدمت في هذا المعيار بنفس المعنى كما  
 .للمصطلحات يشكل منفصل  هي في تلك المعايير، و قد تم اعادة وضع نسخة منها في معاني

 المصادقة على القوائم المالية للإصدار

بغرض تحديد أي حدث يمثل أكثر قناعة لمصطلح الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي، فانه من الضروري تعريف تاريخ                     .5
تاريخ الإقرار المالي هو آخر تاريخ للفترة التي يتم إقرار . الإقرار و التاريخ الذي يتم المصادقة على القوائم المالية للإصدار

تاريخ المصادقة للإصدار هو التاريخ الذي تتلقى فيه القوائم المالية مصادقة من الجهة المخولة بإنجازها و . القوائم المالية لها
الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي هي كل الأحداث المرغوبة و . يـتم التزويد برأي المدقق لهذه القوائم المالية . إصدارها

غـير المرغوبة و التي تظهر بين تاريخ الإقرار المالي و تاريخ المصادقة على القوائم المالية للإصدار، حتى لو كانت هذه  
الأحـداث بعد نشر إعلان صافي الفائض أو العجز، المصادقة على القوائم المالية لمؤسسه مسيطر عليها، أو منشورات لأي  

        .معلومات مختارة أخرى تتعلق بالقوائم المالية

انه يمكن الاعتماد على    . إن عملية إعداد و مصادقة القوائم المالية قد تختلف بين الأنواع العديدة للمؤسسات عبر نطاق السلطة                  .6
طبيعة المؤسسة، تركيبة جهة الحكم، المتطلبات التشريعية أو القانونية التابعة للمؤسسة، و الإجراءات المسموح بها لإعداد و 

إن المسؤولية للمصادقة على القوائم المالية للهيئات الحكومية الفردية قد تؤخذ على عاتق رئاسة الهيئة . إنجـاز القوائم المالية 
إن مسؤولية المصادقة على  .)أو المسـؤول المالي الأعلى أو مسؤول المحاسبة مثل المراقب أو المحاسب العام ( التمويليـة  

أو المسؤول المالي الأعلى (القوائم المالية الموحدة للحكومة ككل قد تؤخذ و بشكل مشترك على عاتق هيئة التمويل المركزية 
 ).أو القائم بأعماله(و وزير المالية ) كالمراقب أو المحاسب العام

علي (لجهة أخرى     في بعض الحالات، و كالخطوة الأخيرة في عملية المصادقة، يطلب من المؤسسة تسليم قوائمها المالية                  .7
. سبيل المثال، جهة تشريعية، كالبرلمان أو مجلس محلي يمكن أن يكون لهذه الجهة الحق بطلب تغييرات على القوائم المالية )

بروتوكول أو روتين وأنه   مسألة  في حالات أخرى فان تسليم القوائم المالية لجهة أخرى يمكن أن يكون فقط مجرد. المدققة
تاريخ المصادقة لإصدار القوائم المالية . مـن الممكـن أن لا يكون للجهة الأخرى أي حق لطلب تغييرات على القوائم المالية  

 .سيتم تحديده في سياق نطاق سلطة معين

 الاعتراف و القياس   
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في الفترة بين تاريخ الإقرار المالي و بين تاريخ المصادقة على القوائم المالية للإصدار فان مسؤولون منتخبون في الحكومة                       .8
سواء كان الإعلان عن هذه النوايا قد يتطلب الاعتراف بها كأحداث موجبة . قـد يعلـنون عن نوايا الحكومة في مواضيع ما  

للـتعديل أم لا فإنها سوف تعتمد عل تزويدهم لمعلومات حول الظروف بتاريخ الإقرار المالي و تعتمد أيضا على توفر دليل  
و . في معظم الأحوال فان إعلان الحكومة عن نواياها لا يؤدي للاعتراف بأي أحداث موجبة للتعديل. كاف يستطيعون تلبيته

 . بدلا من ذلك فانه و بشكل عام يمكن الإفصاح عنها كأحداث غير موجبة للتعديل

 الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي الموجبة للتعديل

يجب على المؤسسة تعديل المبالغ المدرجة في القوائم المالية لتعكس الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي الموجبة   .9
 .للتعديل

فيما يلي أمثلة على أحداث لاحقة لتاريخ الإقرار المالي توجب التعديل و التي تتطلب من المؤسسة تعديل المبالغ المدرجة في                     .10

 .1القوائم المالية أو إقرار بنود لم تكن مقرة من قبل 

قـرار مـن المحكمـة بعد تاريخ الاقرار المالي يصادق بأن المؤسسة عليها التزام أو ديون بتاريخ الاقرار المالي مما        .أ       
يتطلـب المؤسسـة تعديـل المخصـص الموجود أصلا أو إنشاء مخصص و ذلك بدلا من الإفصاح عنها في القوائم     

المخصصات، " دليل المحاسبة للمخصصات و المطلوبات المحتملة يوجد في المعايير المحاسبية . كالتزامات محتملة فقط
 ".المطلوبات المحتملة و الموجودات المحتملة

أو أن المبلغ المعترف  2استلام معلومات بعد تاريخ الإقرار المالي تشير إلى تعرض مبلغ أحد الموجودات للانخفاض    .ب      
 : به كمخصص خسائر لانخفاض مبلغ الأصل يتطلب التعديل بتاريخ الإقرار المالي، فعلى سبيل المثال

إفلاس أحد المدينين بعد تاريخ الإقرار المالي يؤكد وجود خسارة بتاريخ الإقرار المالي في الذمم المدينة التجارية                        .1
 .و يتوجب على المؤسسة تعديل مبلغ الذمم المدينة التجارية

 .بيع بضائع بعد تاريخ الإقرار المالي ممكن أن يعطي دليلا على صافي القيمة لقابلة للتحقق بتاريخ الإقرار المالي      .2

 .تكلفة شراء أصول أو العائد من بيع أصول قبل تاريخ الإقرار المالي -بعد تاريخ الإقرار المالي  -تحديد    .ج      

لمبلغ الإيرادات المجمعة خلال فترة الإقرار ليتم مشاركتها مع حكومة اخرى في  -بعـد تاريخ الإقرار المالي  -التحديد    .د      
ظل اتفاقية مشاركة إيرادات مبرمة خلال فترة الإقرار المالي اكتشاف غش أو خطأ يظهر أن القوائم المالية كانت غير 

 .صحيحة

التحديد بعد تاريخ الإقرار المالي لأداء دفعات العلاوات ليتم عملها للموظفين اذا كان للمؤسسة التزام قانوني أو هيكلي     .ه       
 عند تاريخ الإقرار المالي لعمل هذه الدفعات كنتيجة للأحداث قبل ذلك التاريخ، و 

 .اكتشاف غش أو أخطاء و التي توضح أن القوائم المالية غير صحيحة    .و      

 الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي غير الموجبة للتعديل

يتوجب على المؤسسة أن لا تعدل مبالغ أقرت فيها القوائم المالية لتعكس الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي غير .11
 . الموجبة للتعديل
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 :فيما يلي هي أمثلة على الأحداث غير موجبة التعديل بعد تاريخ الإقرار المالي .12

انحدار في القيمة العادلة للملكية ما بين   أينمـا تتبـنى المؤسسة سياسة منتظمة لإعادة تقييم الملكية للقيمة العادلة فانه يحدث      .أ       
يشكل عادي  –ان الهبوط في القيمة العادلة لا يتعلق . تاريخ الإقرار المالي وتاريخ المصادقة على إصدار القوائم المالية

لهذا وعلى الرغم من سياستها . بحالـة الملكية عند تاريخ الإقرار ولكنه يعكس الظروف التي ظهرت في الفترة التالية  -
وبالمثل فان . فـي إعـادة التقييم المنتظم فان المؤسسة سوف لن تعدل المبالغ المعترف بها في قوائمها المالية للممتلكات  

المؤسسـة لا تقوم بتحديث المبالغ المفصح عنها لممتلك كما هي بتاريخ الإقرار، بالرغم من أنه يمكن أن تحتاج لإعطاء  
 ، و29حسب الفقرة   إفصاحات إضافية

أينما يتم تحميل المؤسسة بقرارات برامج خدمات مجتمعية محددة بعد تاريخ الإقرار المالي و لكن قبل المصادقة على القوائم     .ب      
المؤسسة سوف لا . القوائـم المالية للإصدار ليتم تزويد أو توزيع منافع إضافية مباشرة أو غير مباشرة في هذه البرامج 

تعـدل المصاريف المعترف بها في قوائمها المالية في فترة الإقرار الحالية على الرغم من أن منافع إضافية قد تتماشى  
 . 29مع ظروف الإفصاح عنها كأحداث غير موجبة للتعديل حسب الفقرة 

 التوزيعات/ الأرباح الموزعة

فان على المؤسسة ألا  إذا كانت الأرباح الموزعة أو أية توزيعات مماثلة، مقترحة أو معلن عنها بعد تاريخ الإقرار المالي،                .13
 .ألا تعتبر هذه الأرباح الموزعة أو التوزيعات كمطلوبات في تاريخ الإقرار المالي

يمكن أن تظهر الأرباح في القطاع العام عندما، على سبيل المثال، توحد وتسيطر مؤسسة القطاع العام القوائم المالية                       .14
بالإضافة لذلك، تتبنى بعض مؤسسات . مؤسسـات الأعمـال الحكومية التي لها حصص ملكية خارجية لمن تدفع لهم الأرباح  

القطـاع العـام إطـار إداري مالي، على سبيل المثال، عينات المزود المالي التي تطلب منه دفع توزيع الأرباح لمؤسستهم    
 .المسيطرة مثل الحكومة المركزية

يتطلب من المؤسسة الإفصاح عن مبلغ الأرباح الموزعة        " عرض القوائم المالية  "المعيار المحاسبي الدول للقطاع العام الأول        .15
الأرباح الموزعة و أي .القوائم المالية  التي اقترحت أو أعلن عنها بعد تاريخ الإقرار المالي ولكن قبل المصادقة على إصدار

المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الأول يسمح للمؤسسة بعملية الإفصاح هذه . توزيعات مشابهة لا تشمل عائد رأس المال
 إما

 في صلب بيان المركز المالي كبند مستقل في حقوق الملكية، أو     .أ       

 .في إيضاحات القوائم المالية    .ب      

 استمرارية المؤسسة

و على أي حال فان تقييم       . يجب أن تأخذ المؤسسة بعين الاعتبار تحديد ما اذا كان افتراض الاستمرارية مناسباً أم لا                  .16
و على سبيل المثال فان الهيئة الحكومية الفردية . الاستمرارية قد يكون أكثر ملائمة للمؤسسات الفردية عنها في الحكومة ككل

إلا أنه . الفردية قد لا تستمر لأن الحكومة و التي تكون أجزاء منها قد قررت تحويل جميع النشاطات إلى هيئة حكومية أخرى
 .الهيكلية ليس لها تأثير علي تقييم الاستمرارية بالنسبة للحكومة نفسها  أنه هذه

على المؤسسة أن لا تعد قوائمها المالية على مبدأ الاستمرارية اذا ما قرر المسؤولون عن إعداد القوائم المالية أو الهيئات .17
قد قررا بعد تاريخ الإقرار المالي عن وجود إما نية لتصفية المؤسسة أو لوقف النشاطات أو) المسيطرة(الهيئـات المراقبة  
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 ).ما تم ذكره( لعدم وجود أي بديل واقعي عدا عن فعل ذلك 

عند تقييم ما إذا كانت فرضية الاستمرارية ملائمة للمؤسسات الفردية فيجب على المسؤولين عن إعداد القوائم المالية الجهات             .18
هذه العناصر سوف تحتوي على أداء متداول و متوقع . الجهـات المراقبـة الأخـذ بعين الاعتبار مجال واسع من العناصر   

للمؤسسـة، و أي إعـادة للهيكلية أو المؤسسات التنظيمية معلنة أو متوقعة، و الترجيح لاستمرار التمويل الحكومي، إذا لزم   
     .الأمر، وجود مصادر محتملة لتمويل بديل

في حالة مؤسسات نشاطاتها الجوهرية هي تمويل موازنات فان الاستمرارية بشكل عام تنشأ فقط اذا أعلنت الحكومة عن نيتها          .19
 .نيتها وقف تمويل هذه المؤسسة

مؤسسات الأعمال الحكومية فقد يتطلب أن تكون ذاتية التمويل بشكل كامل أو               بعض الهيئات و على الرغم من أنها ليست        .20
و لهيئة كهذه فان التدهور في نتائج الأعمال والمركز . جـزئي و تقـوم بتغطية تكاليف البضائع أو الخدمات من المستخدمين  

 .المالي بعد تاريخ الإقرار المالي يمكن أن يشير للحاجة إلى اعتبار فيما إذا كانت فرضية الاستمرارية ما زالت مناسبة أم لا

إن تأثير هذا   . و إذا لم تعد فرضية الاستمرارية مناسبة فان هذا المعيار يتطلب بان تعكس المؤسسة ذلك قي القوائم المالية                   .21
التغـير سـوف يعتمد على ظروف هامة و دقيقة في المؤسسة علي سبيل المثال فيما إذا كانت النشاطات قد تم تحويلها إلى   

الحكم مطلوب في تحديد ما إذا كان التغير في قيمة التحميل للأصول و . مؤسسـة حكوميـة أخـرى أو تم بيعها أو تصفيتها   
 . المطلوبات مطلوب أم لا

عندما لم تعد فرضية الاستمرارية مناسبة فمن المهم الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان التغيير في الظروف سيؤدي إلى خلق                       .22
 .مطلوبات إضافية أو فقرات نشاطات في عقود الديون تؤدي إلى إعادة التصنيف إلى ديون محددة كمطلوبات متداولة

 :المعيار المحاسبي الدولي لقطاع العام الأول يتطلب إفصاح معين اذا .23

يتطلب انه إذا لم تكن القوائم المالية معدة وفق  1المعيار رقم . كـانت القوائم المالية غير معدة وفق أساس الاستمرارية     .أ       
مـبدأ الاستمرارية فان هذا يتطلب الإفصاح عنه مع المبدأ الذي تم إعداد القوائم المالية وفقه و السبب وراء عدم مقدرة  

  المؤسسة على الاستمرار، أو

المسؤولون عن إعدادا القوائم المالية هم على علم بالأمور المادية المشكوك فيها المتعلقة بأحداث أو ظروف تؤدي إلى     .ب      
قد تظهر بعد تاريخ   الأحداث و الظروف التي تتطلب إفصاح. إلـى شـك معين حول مقدرة المؤسسة على الاستمرار  

 .يتطلب بأن يتم الإفصاح عن هذه الأمور المشكوك فيها 1المعيار رقم . الإقرار المالي

 اعادة الهيكلة

أينما كان الاعلان عن اعادة الهيكلة بعد تاريخ الإقرار المالي يتوافق مع تعريف الأحداث غبر موجبة التعديل فان الإفصاح .24
الدلـيل للاعتراف بالمخصصات المرتبطة باعادة الهيكلة يوجد في معيار. المناسـب يجـب أن يـتم عملـه وفقـا للمعيار     

لأن اعادة الهيكلة تتضمن التخلص من مكونات و ببساطة. المخصصـات و الموجـودات المحتملـة و المطلوبات المحتملة   
و مع ذلك فإذا إعلان اعادة الهيكلة. المؤسسـة فان ذلك لا يطرح بحد ذاته مساءلة حول مقدرة المؤسسة على الاستمرار 

بعد تاريخ الإقرار المالي هذا يعني أن المؤسسة سوف لن تستمر طويلا، طبيعة و قيمة الموجودات و المطلوبات المعترف 
  .بها قد تتغير
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 الإفصاح 

 تاريخ المصادقة للإصدار

إذا كانت جهات. المصادقة على إصدار القوائم المالية ومن أعطى صلاحية المصادقة          على المؤسسة الإفصاح عن تاريخ     .25
 .عن هذه الحقيقة  أخرى لديها القدرة على تعديل القوائم المالية بعد إصدارها على الإفصاح

انه من المهم لمستخدمي القوائم المالية معرفة متى تم المصادقة على إصدار القوائم المالية، حيث ان القوائم المالية لا تعكس                      .26
كذلـك فانه من المهم أيضا لمستخدمي القوائم المالية معرفة الأوضاع النادرة التي يمتلك بها  . الأحـداث بعـد ذلـك التاريخ   

أمثلة على الأفراد أو الجهات التي يمكن أن يكون لها .الأشخاص أو المؤسسات الصلاحية لتعديل القوائم المالية بعد إصدارها
صـلاحيات لـتعديل البينـات المالية بعد إصدارها هم الوزراء و الحكومة التي تشكل المؤسسة جزء منها و البرلمان و أي    

   .اذا حدث تغيرات فان القوائم المالية المعدلة تعتبر مجموعة جديدة من القوائم المالية. ممثلين من جهة منتخبة

 تحديث الإفصاح عن الظروف في تاريخ الإقرار المالي

في حال استلام المؤسسة بعد تاريخ الإقرار المالي، و لكن قبل المصادقة على القوائم المالية للإصدار، معلومات عن .27
ظروف وجدت أصلاً في تاريخ الإقرار المالي، على المؤسسة تحديث الإفصاح المتعلق بهذه الظروف في ضوء المعلومات 

 .الحديثة

في بعض الحالات تحتاج المؤسسة إلى تحديث الإفصاح في قوائمها المالية ليعكس المعلومات المستلمة بعد تاريخ الإقرار                    .28
التي أقرتها   المـالي، و لكن قبل المصادقة على القوائم المالية للإصدار حتى و إن لم يكن لهذه المعلومات تأثير على المبالغ 

مثال على ذلك، الحاجة لتحديث الإفصاح هو عندما يتوفر الدليل بعد تاريخ الميزانية العمومية . المؤسسـة في قوائمها المالية 
لاعتبار فيما إذا كان من الممكن الاعتراف   بالإضافة. عـن الـتزام محـتمل والموجـود أصـلاً بتاريخ الميزانية العمومية     

 .بمخصص وعلى المؤسسة تحديث الإفصاح عن المطلوبات المحتملة في ضوء ذلك الدليل

  

 الإفصاح عن الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي غير الموجبة للتعديل

عندما تكون الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي غير موجبة للتعديل ولكنها ذات أهمية لدرجة أن عدم الإفصاح عنها .29
المناسبة، على المؤسسة الإفصاح عن  يمكن أن يؤثر على مقدرة المستخدم للقوائم المالية لأخذ القرارات وعمل التقييمات

 :عن المعلومات التالية لكل فئة هامة من الأحداث غير الموجبة للتعديل

  الحدث، وطبيعة    .أ       

 .تقدير لأثرها المالي أو بيان بعدم إمكانية عمل مثل هذا التقدير    .ب      

فيما يلي أمثلة على الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي غير الموجبة للتعديل والتي قد تكون ذات أهمية لدرجة أن عدم                       .30
 :المناسبة  الإفصاح عنها يمكن أن يؤثر على مقدرة المستخدم للقوائم المالية على عمل التقييمات وأخذ القرارات

انحـراف استثنائي واسع في قيمة الممتلكات المسجلة بالقيمة العادلة، حيث أن هذا الانحراف ليس له علاقة بظروف الممتلك      .أ       
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 ;بتاريخ الإقرار المالي و لكن ناتج عن ظروف ظهرت منذ تاريخ الإقرار المالي

قررت المؤسسة بعد تاريخ الإقرار المالي بتزويد أو توزيع منافع جوهرية إضافية في المستقبل بشكل مباشر أو غير مباشر     .ب      
للمشاركين في برامج الخدمات المجتمعية التي تديرها المؤسسة، و هذه المنافع الإضافية لها تأثير رئيسي على المؤس

  .المؤسسة

النشاطات المتعهد بها حاليا  –أو جوهريا كل  –الحيازة أو التخلص من مؤسسة رئيسية مسيطر عليها أو إخراج مصادر كل     .ج      
 .حاليا بواسطة المؤسسة بعد تاريخ الإقرار المالي

أو برامج  3إعـلان خطـة لوقـف عمليات أو برنامج رئيسي، و التخلص من أصل أو تثبيت مطلوبات نتيجة وقف عمليات       .د      
ا " معيار المحاسبة الدولي الخامس . رئيسـية أو الدخـول فـي اتفاقية ارتباط لبيع هذا الأصل أو لتثبيت هذه المطلوبات   

 . المتوقفةيزود بدليل حول معالجة الإفصاح عن العمليات" لعمليات المتوقفة

 .عملية شراء أو تخلص رئيسية للأصول    .ه       

 .دمار مبنى رئيسي ناتج عن احتراق بعد تاريخ الإقرار المالي    .و      

 ") المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة"أنظر المعيار (الإعلان أو بدء التنفيذ لخطة إعادة هيكلية     .ز      

   .مقدمة تشريع أو قانون لإعفاء قروض مقدمة لمؤسسات أو أفراد كجزء من برنامج    .ح      

 .تغير واسع غير عادي بعد تاريخ الإقرار المالي لأسعار الموجودات أو لأسعار العملات الأجنبية    .ط      

فـي حالة المؤسسات التي تخضع لضريبة الدخل أو ضريبة مماثلة، فان التغير في نسبة الضريبة أو قوانين الضريبة المعلن      .ي      
أو المطـبق بعد تاريخ الإقرار المالي و الذي له تأثير كبير على الموجودات و المطلوبات الضريبة الحالية أو المؤجلة  

 )انظر معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر ضريبة الدخل(

 الدخول بالتزامات أو مطلوبات محتملة هامة، مثل إصدار ضمانات رئيسية بعد تاريخ الإقرار المالي، و     .ك      

       .البدء بمقاضاة نتيجة أحداث لاحقة لتاريخ الإقرار المالي    .ل      

 تاريخ بدء التطبيق

يبدأ تطبيق هذا المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام على القوائم المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ من أو بعد .31
 .يشع التطبيق الأبكر. 2003) يناير(كانون الثاني   الأول من

عندما تتبنى المؤسسة أساس الاستحقاق كما هو معرف في المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام، ولأغراض الإقرار المالي                  .32
لاحقـا لتاريخ التطبيق فان هذا المعيار يطبق على القوائم المالية السنوية للمؤسسة لتغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد تاريخ  

 .التبني
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المخصصات و المطلوبات المحتملة و الموجودات المحتملة و التي تتعلق بتطبيق معيار المحاسبة                        "21قامت اللجنة بإصدار مسودة اطلاع رقم                 1 
عرض القوائم المالية يتضمن أيضا متطلبات لعرض بنود في القوائم  1المعيѧار الدولѧي لمحاسѧبة القطѧاع العѧام رقѧم       . الدولѧي السѧابع و الѧثلاثون، للقطѧاع العام    

 .المالية و إيضاحات مرفقة للقوائم المالية تتضمن مخصصات و مطلوبات محتملة و موجودات محتملة
  
بالإشارة إلى الدعوة للتعليق على انخفاض قيمة الموجودات . تقوم اللجنة في الوقت الراهن بتطوير عروض لتحديد و قياس الانخفاض في القطاع العام     2 

   )2002اصدر يوليو (الموجودات 
) 1993المعدل  (توقفة، و الذي كان متضمنا في السابق في معيار المحاسبة الدولي الثامن           لجنة القطاع العام في الاتحاد الدولي للمحاسبين لم تحدد بعد موضوع العمليات الم                     3

العمليات "و الذي هو موضوع لمعيار مستقل، معيار المحاسبة الدولي الخامس و الثلاثين " صـافي ربح و خسارة الفترة، الأخطاء الجوهرية و التغير في السياسات المحاسبية "
 :تماشيا مع التعريف في المعيار الخامس و الثلاثين يشار إلى المصطلح العمليات المتوقفة كما هو مستخدم في المعيار إلى مكونات المؤسسة). 1998" (المتوقفة

 :المؤسسة، المعرضة إلى خطة فردية، هي                    . أ
 ;تتخلص بشكل كبير من معظمها مثل بيع مكون بعملية واحدة، أو فض اندماج أو توحيد للملكية لمكونات ملكية المؤسسة       .1
 أو ;التخلص من قطعة، مثل بيع الموجودات المكونة و تثبيت مطلوباتها بشكل انفرادي       .2

  

 مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي العاشر

قد تم اشتقاقه أساسا من معيار" الأحداث اللاحقة لتاريخ الإقرار المالي" المعيـار الدولـي لمحاسبة القطاع العام الرابع عشر   
، فيما يلي الفروقات الرئيسية بين"الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" ، )1999المعدل ( المحاسـبة الدولي العاشر  

 :المعيارين

المعيـار الدولـي لمحاسبة القطاع العام الرابع عشر يشير إلى أنه عندما لم تعد فرضية الاستمرارية ملائمة فان الحكم ••••
مطلـوب في تحديد تأثير هذا التغير في القيمة المسجلة للموجودات و المطلوبات المدرجة في) التقديـر المعقول ( 

 .القوائم المالية

حول تحديد تاريخ المصادقة) تفسيرات(المعيـار الدولـي لمحاسـبة القطـاع العام الرابع عشر يحتوي على تعليقات      ••••
 .7و  6و  5للإصدار الفقرات 

اضافة إلى الموجودة في معيار المحاسبة الدولي العاشر تم تضمينها في المعيار الدولي لمحاسبة) تفسيرات( تعليقـات   •
 .القطاع العام لتوضيح إمكانية تطبيقه في مؤسسات القطاع العام

المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الرابع عشر استخدم مصطلحات مختلفة، لأمثلة محددة من معيار المحاسبة الدولي •
صافي" ، "قائمة المركز المالي" ، "إيراد" ، "مؤسسة" و أكبر مثال على ذلك هو استخدام المصطلح . الدولي العاشر
.في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الرابع عشر" تـاريخ الإقرار المالي " و " حقـوق الملكية / الموجـودات  

حقوق" ، "ميزانية عمومية" ، "دخل" ، "منشأة" المرادفـات لهذه المصطلحات في معيار المحاسبة الدولي العاشر هي 
 ".تاريخ الميزانية العمومية" و " الملكية

المعيـار الدولـي لمحاسـبة القطاع العام الرابع عشر يحتوي على تعريف لتاريخ الإقرار المالي، معيار المحاسبة        ••••
 .الدولي لا يحتوي على تعريف لتاريخ الميزانية العمومية
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 ;الانتهاء من خلال التنازل أو التخلي       .3
 و ;التي تمثل خط نشاط رئيسي منفصل لعمل في منطقة جغرافية للعمليات                 . ب
 .التي يمكن تمييزها عمليا و لأغراض الإقرار المالي                 . ت

  
  
  


